
    الروض المربع

  باب الحضانة .

 من الحضن : وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره

وتربيته بعمل مصالحه .

 تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه أي مختل العقل ومجنون لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك

وجبت إنجاء من الهلكة .

 والأحق بها أم لقوله A : [ أنت أحق به ما لم تنكحي ] رواه أبو داود ولأنها أشفق عليه ثم

أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن ثم أب لأنه أصل النسب ثم أمهاته

كذلك أي القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى

أبي المحضون ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث ثم أخت لأم

كالجدات ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب لأن الخالات يدلين بالأم ثم عمات

كذلك أي تقدم العمة لأبوين ثم لأب ثم لأم لأنهن يدلين بالأب ثم خالات كذلك ثم خالات أبيه كذلك

ثم عمات أبيه كذلك .

 ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب

يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات .

 ثم بنات إخوته تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم ثم بنت أخ لأب و مثلهن بنات أخواته ثم

بنات أعمامه لأبوين ثم لأم ثم لأب و بنات عماته كذلك ثم بنات أعمام أبيه كذلك وبنات عمات

أبيه كذلك على التفصيل المتقدم .

 ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم

أعمام أب ثم بنوهم وهكذا .

 فإن كانت المحضونة أنثى ف يعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة إن تم

لها سبع سنين فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه وكذا

لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها .

 ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم وأولاهم أبو أم ثم أمهاته

فأخ لأم فخال ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته .

 وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من

بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح لأن وجود غير المستحق كعدمه .

 ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها .



 ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها ولا حظ للمحضون في حضانته .

 ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق ولا حضانة لمزوجة باجنبي من

محضون من حين عقد للحديث السابق ولو رضي زوج .

 فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع

إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع .

   وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحضون سفرا طويلا لغير الضرار قاله الشيخ تقي الدين

وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه وهو أي البلد وطريقه آمنان فحضانته أي

المحضون لأبيه لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب

ضاع وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى أو قرب السفر لها أي لحاجة

ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به أو قرب السفر وكان للسكنى ف الحضانة

لأمه لأنها أتم شفقة وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

